
Journal of Global Scientific Research in Social Sciences and Humanities 
Vol.10, Issue 11/ pp. 4057-4063/ November 2025 

___________ 
Corresponding author: 
E-mail address: mbenfaid1975@gmail.com   
doi: 10.5281/jgsr.2025.17545233 
2523-9376/© 2025 Global Scientific Journals - MZM Resources. All rights reserved.  

            This work is licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License. 
            https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Ruling on Guardianship in the Validity of Marriage Contracts, A 
Comparative Study between the Maliki School and the Libyan 
Marriage and Divorce Law 

Mohamed Ben Faid, Recep Ozdirek 

Department of Fundamentals of Islamic Sciences, Institute of Social Sciences, Faculty of Theology, Kastamonu University, Kastamonu, 
Turkey. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contents lists available at www.gsjpublications.com 

 

Journal of Global Scientific Research 
in Social Sciences and Humanities 

 
 

 

 

journal homepage: www.gsjpublications.com/jourgsr 

 

 
A R T I C L E  I N F O 
 

 

Received: 5 Sep 2025, 
Revised: 13 Sep 2025, 
Accepted: 17 Sep 2025, 
Online: 7 Nov 2025 

 
 
Keywords: 
Guardianship, Marriage Contracts, 
Maliki School, Libyan Marriage and 
Divorce Law 

 
A B S T R A C T 
 

 

Jurists differed in their understanding of the texts of the Qur’an and Sunnah, and as a 
result, schools of jurisprudence emerged, including the four schools, and the people of 
each country adhered to one school. Then came the movement to codify Sharia, so the 
formula of laws was formulated and branched out according to each specialty and 
according to articles, including the Personal Status Law, or what is known as the 
Marriage Law, The subject of our paper was to shed light on the role of guardianship in 
the validity of the marriage contract according to the Maliki jurisprudence applicable in 
the State of Libya and the Libyan Marriage and Divorce Provisions Law, or what is 
known as the Libyan Personal Status Law. 
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 الملخص

مذهب واحد ثم جاءت حركة تقنين الشريعة اختلف الفقهاء في فهم نصوص الكتاب والسنة فكان نتاج ذلك أن ظهرت المذاهب الفقهية والتي منها المذاهب الأربعة والتزام أهل كل بلد ب
انون النكاح أو الزواج ، فكان موضوع ورقتنا هو تسليط الضوء على دور الولاية فصيغة القوانين وتفرعت حسب كل اختصاص ووفق مواد ومنها قانون الأحوال الشخصية أو ما يعرف بق

 .ل الشخصية الليبيفي صحة عقد النكاح وفقاً لرأي الفقه المالكي المعمول به بدولة ليبيا وقانون أحكام الزواج والطلاق الليبي أو ما يعرف بقانون الأحوا

 قانون الأحوال الشخصية، النكاح. الولي.أثر، الفقه، المالكي،  الكلمات المفتاحية:
 

 

 ةالمقدم

  {خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ۚ  أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۚ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا }قال تعالى 

مببا وإركانببا حكاالحيبباو وجعبل للعلاقببة الببببرية بيببنهم  ببواب  وإ لاسببتدامةإن الله سببحان  وتعببالم لمببا للبب  الكببون للبب  مبن الإنسببان ىوجببين  كببر وأن ببم 

ومبن ظ علم نسل الببرية وعلم البنف  مبن الوقبوع فبي المحرمبات اوشروطاً وقد و حت وف  الفق  الإسلامي فبرع النكاح لضب  تلك العلاقات والحف

 .هذه الأركان والبروط الولاية في عقد النكاح

لام وكبذلك وفب  فأحببت معرفة ما هو دور الولي في عقد النكاح وفقاً للمذهب المالكي وما هو إستدلالهم من القرآن الكريم وسبنة نبينبا عليب  ال بلاو والسب

 .قد النكاحقانون الأحوال البخ ية الليبي ومدى تأثر القانون بمذهب في الولاية ل حة ع

لولاية ومن هم الذين يكون لهبم لشرطاً في عقد النكاح وأقسام الولاية والبروط التي يجب أن تتوفر في الولي  وأسوف يكون بح نا عن كون الولي ركناً و

 .الع بة والح  في الولاية حسب ترتيبهم للمولم علي  و لك وفقاً لمذهب المالكي ورأي القانون الليبي في الولي

 اجتمباعين أهمية البحث في أن مسألة الولاية هي مسألة شائكة وعدم  بطها قد يؤدي إلم إنباء الزواج من غير ولاية الولي وهنبا تكبون لب  أبعباد تكمو

 عند الزواج بدون ولي   اجتماعيةفي ليبيا فهذا البحث نظراً لأهمية الولي في عقد النكاح ولما يحدث من أبعاد 

إ بافة إلبم رغبتنبا فبي التعبرف علبم  ،ىمان في المجتمعات الإسلامية وهل فكبرو الحريبات البخ بية للمبرأو تبأثرت ببالواق بسبب تغير الظروف والأو

 العلاقة بين المذهب والقانون 

 .هو لمعرفة دور الولاية في صحة عقد النكاح وفقاً للمذهب المالكي المو وع من هدفوال

بح نبا هبذا علبم المبذهب المبالكي دون المبذاهب  اقت بربيان مدى موافقة القانون الليبي للمذهب المالكي وتأثره ب  في شرط الولي ل حة عقد النكاح وقد 

 .الألرى كون هو المذهب المعمول ب  في ليبيا

بح نا يختص بدراسة دور الولي في عقد النكاح وفقاً للمذهب المبالكي ومبا مبدى تبأثر القبانون الليببي بب  مب   اسملم نجد بح اً بنف  ومن الدراسات السابقة 

 .وجود بعض البحوث تتحدث علم ولاية النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب
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  النكاح في المذهب المالكي حكم ولاية : المبحث الأول

ل أمره إلم الع بات من الأهل أو من يحل محلهم لغرض تحقي  النف  وعدم ح ول الضرر البذي قبد الزواج ل  أثر في حياو الإنسان والمجتم  لذل ك وك ِّ

رو اللبذان يح ل بسبب ما ينبأ من المرأو كالعاطفة والاندفاع لغرض الزواج دون معرفة ال الح لها. ولكون المرأو سريعة التأثر كذلك ال غير وال غي

 ا في أمور الحياو الاجتماعية.لا يعرفان م لحتهما لعدم لبرتهم

وال بداق ،وشباهدان ،والبولي ،والزوجبان ،وهي: ال بيغة ،والأركان عندهم لمسة ،وعلي  فإن المالكية قد اعتبروا الولي ركناً من أركان عقد النكاح
(1)

 ،

)مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْوَأَنكحُِوا الْأَيَامَىٰ  :قول الله تعالىفعندهم لا ينعقد النكاح بدون الولي استناداً إلم 
2)
فاستدلالهم بهذه الآية هو أنَّ  

كبان رالكيبة ركبن مبن أالله تعالم لم يخاطب النساء والمخاطبة علم وج  التحديد للأولياء. وبذلك دل أنَّ النكاح إليهم لا إلم النسباء، وعليب  فبالولي عنبد الم

) الآية السابقة اشترطوا بأن يكون رجلاً العقد واستنادهم إلم 
3)

: "لانكاح إلاَّ بولي"- صلى الله عليه وسلم -. ومن الأحاديث التي استندوا إليها قول رسول الله
(4)

، وكبذلك 

يَ عن السيدو عائبة ر ي الله عنها قال: "أيمّا امرأة نكحت بغير إِذْنِ وليها فنكاحها باطل باطل باطلل" - صلى الله عليه وسلم -عن النبي ما رُوِّ
(5)

للمبرأو فبي أي أن  

من الولي هبو  النكاح من ولي لها لعقد النكاح فإن تزوجت المرأو بدون موافقة الولي فالزواج باطل ويجب فسخ  فلا تزوج نفسها بدون إ ن وليها والمراد

بمبا أصباب منهبا ويبتم فسبك النكباح ع بتها من الرجال الأقرب فالأقرب وهنا لا يعتد بالنكاح أما إ ا جامعها وعرف بذلك وليها فلها صداقها كاملاً و لك 

 .وعدم إستمرار ىواجها بغير موافقة الولي أم إ ا كان سبب عضل الولي فالسلطان ولي من لا ولي ل 

وت بت ولايبة الإجببار عنبدهم أمبا بسببب البكبارو  وتكون إما ولاية إجبار أو ولاية التيار للزواج ،والمق ود من الولاية في النكاح هي الولاية علم النف 

 .مارها غيرو وإن كانت ثيباً ويستحب استئأو ال غر فيق  الإجبار علم البكر وإن كانت بالغاً ولل

 المطلب الأول :  حق ولاية الإجبار في المذهب المالكي 

يكون بموافقة الولي أي حب  يمبنح للبولي إن أب أو جبد علبم الولبد أو البنبت ولاية الإجبار عند المالكية هي مسألة فقهية مهمة حيث يبترط في النكاح أن 

 .بالزواج إ ا كان  لك في م لحتهم

 وت بت عندهم علم الفئات الآتية : 

 الكبيرو والي لم تزل بكارتها بوطء في عقد صحيح أو فاسد يدرأ عنها الحد  البكر البالغة العاقلة

با إ ا كانبت  ،ولا فبرق ببين البكبر وال يبب ،وفقباً للجنسبين ،ومبن أسببابها ال بغر أو الجنبون أو العتب  ،فاقد الأهليبة أو ناق بهاو ثي ِّبباً بالغبة  المجنونبةأمَّ

 ً .إ ا رأى في تزوجها م لحاً لها هذا وللأب فق  ح  تزويج البنت ال غيرو قبل بلوغها ،وأفاقت فلا يزوجها الولي إلا بر اها ،وجنونها متقطعا
(6)

 

وإنمبا  ،وال يب البالغة العاقلة التي لبم تبَزُلب بكارتهبا ببزواج صبحيح أو فاسبد ،ال يب البالغة عند ظهور فسادها فمن ح  الولي تزويجها جبراً للم لحة

 بسبب شيء آلر م ل الضرب.

لما للزواج من م لحة في سترتها وكبذلك سببب  راً البكر البالغة العاقلة العان  فالمبهور عند المذهب ولاية الإجبار علم تزويجها؛ لأنَّها ما تزال بك

رفضها الغير مبرر مما أدى إلم عنوستها 
(7)

. 

فبإ ا  ،طلبت المرأو البالغة العاقلة الرشيدو من وليها الزواج من كفء فعضبل وامتنب  وثببت كفباءو البزوج فللقا بي حب  إلبزام البولي ببالتزويج أما إ ا

جها القا ي؛ حيث يرى المالكي ولا تنتقل الولاية إلم الولي الذي بعده عند العضل أي: الامتناع وعدم الموافقة علم  ،ة أنَّ السلطان هو الوليامتن  ىو 

الزواج
(8)

. 

 

                                                 
بيروت دار  البرح الكبير، ،محمد بن أحمد (، والدسوقي،287،288ببرح المقدمة العاىية، م ر، البابي الحلبي، ص ) مضيئةم، الجواهر ال1998بن الحسن المالكي،  ،البا لي -1

 (.2/220) الفكر 
 [.32]سورو النور:  -2
 ( 2/369دار المعارف ) ،بلغة السالك لأقرب المسالك المعروفة بحاشية ال اوي ،أحمد أبو العباس الخوتي ،ال اوي المالكي -3
 (.7/15/5127ألرج  البخاري، كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلاَّ بولي، ) -4
 (.2/229/2083ألرج  أبو داوود، في سنن  كتاب النكاح باب في الولي، ) -5
 .133القوانين الفقهية ص  ،( هــ 741أبو القاسم الكلبي ) ،ابن جزي (2/221الدسوقي، البرح الكبير، ) -6
 ،(2/6،5دار الفكر، ) ،بيروتالنفراوي، أحمد بن غنيم، الفواك  الدواني،  .96ص ،1ط ،دار الحديث ،القاهرو ،تحقي  أحمد جاد ،مخت ر لليل ،بن إسحاق بن موسم ،لليل -7

 .(2/351/363دار المعارف ) ،بلغة السالك لأقرب المسالك ،أحمد الخوتي ،ال اوي
 (.2/376،375) ،لأقرب المسالك بلغة السالك ،ال اوي -8
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 :في المذهب المالكي  ولاية الاختيارالمطلب الثاني : حق 

وللولي ح  تولي عقد الزواج بعد ر با المبولم عليب ، أي: إن البولي لا يملبك إتمبام  ،من ل  عليها الولاية إلا بإ نها ور اهافلي  للولي الح  في تزويج 

 وولاية الالتيار تكون ح  لأشخاص وهم: ،العقد إلاَّ بعد التيار ور ا المولم علي 

ففبي م بل هبذه الحالبة لا يكبون عليهبا وي بت رشدها بإقراره أو ببينة  البكر البالغة التي رشدها أبوها بأن يقول لها م لاً: رفعت الحجر عنك أو رشدتك

 .الإجبار في الزواج

 .فيكون ل  الح  في الزواج بر اها ال يب البالغة التي ىالت بكارتها سواء بزواج صحيح أو فاسد غير مجم  علم فساده

 ً ل حقيقي بسبب المرض أي لم تزال بكارتها ولم يدلل بها دلو البكر البالغة التي عاشت م  الزوج سنة م ل أن يكون الزوج مريضا
(9)

. 

والبكلر تسُْلتذْذْنُْ فلي نفسلها" ،قال: "الأيمُِّ أحق بنفسلها ملن وليهلا- صلى الله عليه وسلم -فعن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمقول النبي وقد استند المالكية إلم 
(10)

. 

 ً والتبار وليههبا كُفبئباً آلبراً أو رجبلاً آلبراً  ،والإيِّ م هنا بمعنم ال يِّ ب، وعلي  فعند المالكية وما استندوا إلي  من الأحاديث أنَّ ال يِّ بَ إ ا التارت ىوجاً لها كُفبئبا

تراه هبي  والدين والمال بما الاجتماعيةوالكفء هو البخص الذي يناسب للزوجة التي تريد الزواج من  في النسب والمكانة  كان التيارها أولم من وليها

رغبتها ما دام هو كبفء لهبا  احترامشريك حياتها وعلم لولي  التيارليار الكفء من طرف الولية هو الأح  لأن هي من تريد أو ما يرى الولي ويكون ا

 .والولية واحدو وهو أن  الكفء  و أللاق ودين وم لحة الولي

جباىو وليب ، ولا للاف بين الفقهاء بأن من ح  الرجل البالغ العاقل الرشيد أن يزوج نفس  بمن يريد ما لم يكون محجوراً علي  لسبف  توقبف ىواجب  علبم إ

وإنمبا البذي  ،ولبي  لهبا الحب  أيضباً فبي تبَوَلِّ ي ىواج غيرهبا ،ىواجهبا وعند المالكية المرأو وإن كانت بالغة عاقلة رشيدو لي  لها الح  في أن تتولم عقد

يتولاها هو الولي
(11)

فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها" ،ولا تزوج المرأة نفسها ،: "لا تزوج المرأة المرأة- لقول رسول اللهو لك  ،
(12)

. 

"لا نكاح إلاَّ بولي"كذلك قول النبي: 
(13)

 وهي: ،شروطاً يجب أن تتوفر في الولي. وقد اشترطت المالكية 

 الأهلية والمتم لة في العقل والحرية والبلوغ. -1
 الإسلام. -2
 يجب أن يكون الولي رجلاً. -3

ولم تبترط المالكية العدالة والرشد للولي
(14)

. 

 ترتيب حق الولاية:المطلب الثالث : 

 .الإرث في البريعة الإسلاميةوقد ألذ المالكية في ترتيب من ل  ح  الولاية لعقد النكاح حسب ترتيب 

وفي موا ي  معينة م ل عضل الولي أو عدم وجود ولي فالقا بي  فالولي المجبِّر هو الأب ووصيه  والسيد والحاكم أي: القا ي:   ولاية الإجبار أولاً : 

"البكر يستأمرها أبوها"  صلى الله عليه وسلمولي من لا ولي ل  ودليل إثبات ولاية الإجبار للأب دون غيره من الأولياء هو قول 
(15)

. 

ثبم اببن الاببن وإن نبزل ثبم  وهم: الابن ،وفي المبهور عند المالكية فقد رتبوا علم الع بة وحقهم بالولاية ،ت بت لك ير من الناس:  ولاية الاختيار ثانياً : 

الأبالأب ثم الأخ البقي  ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ البقي  ثم ابن أخ الأب ثم الجد وهو أبو 
(16)

فبإ ا كبان  ،وتنتقل عندما لا يوجد للزوجة ولي من الع بة 

: - صلى الله عليه وسلم -و لببك لقببول رسببول الله ،كببذلك تنتقببل الولايببة إلببم القا ببي للتببي لا ولببي لهببا، هنبباو ولببي بالكفالببة للمببرأو التببي فقببدت أهلهببا فتنتقببل الولايببة إليبب 

                                                 
 .215(، والغندور، ىكي الدين شعبان، الأحكام البرعية، ص2/7،6النفراوي، الفواكة الدواني، ) -9

 (.7/17/5136ألرج  البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر وال يب إلا بر اها ) -10
 ( 102 ،2م( )1994دار الكتب العلمية ) ،المدونة ،هــ( 179) ،بن أن  بن مالك ،الإمام مالك - 11

 (.1/606/1882ألرج  ابن ماج ، كتاب النكاح باب لا نكاح إلاَّ بولي، ) -12
 .سب  تخريج  -13
 .58البابي الحلبي، ص ،م ر ،، إرشاد السالك إلم أشرف المسالك في فق  الإمام مالك1431شهاب الدين المالكي،  ،البغدادي -14
 .(2099) ،ألرج  أبو داوود -15
 .220(، والغندور، ىكي الدين شعبان، الأحكام البرعية، ص 2/364،353الدسوقي، البرح الكبير، القاهرو، دار إحياء الكتب العربية، ) -16
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""السلطان ولي من لا ولي له
(17)

المسبلمين للتبي لا قا بي لهبا أو كبان القا بي مفسبداً وتنتقل الولاية إلبم عامبة  
(18)

 وَالْمُؤْمِنُوونَ }دليبل إثباتهبا قولب  تعبالم  

{ۚ   بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ
(19) 

أو ذي اللرأي ملن أهلهلا أو "لا تلنك  الملرأة الا بلذذن وليهلا قال:  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهوعن مالك أن  بلغ  عن سعيد بن المسيب أن  قال 

السلطان"
(20)

. 

 ً  .و لك في الولي غير المجبِّر ،وإ ا تولم العقد الولي الأبعد لإتمام النكاح وم  وجود الأقرب يكون عقد النكاح صحيحا

الأوليباء عنبدهم منبدوب لا واجبب فبي  وترتيببُ  ،أما تولي الوليِّ  الأبعدِّ عقدَ النكاحَ في حالة وجود الولي المجبِّر فلا يجوى إلا بتفبويض مبن البولي المجبِّبر

اشرا العقدالولي غير المجبر بخلاف الأئمة ال لاثة الذين قالوا: عند وجود الولي الأقرب المستكمل البروط لا ي لح للولي الأبعد أو الحاكم أن يب
(21)

. 

 المبحث الثاني 

 ((الليبيالأحوال الشخصية قانون قانون أحكام الزواج والطلاق الليبي ))رأي 

( لسببنة 14م( ببببأن الأحكببام الخاصببة بببالزواج والطببلاق وأثارهمببا القببانون المعببدل لبب  فببي بعببض مببواده رقببم )1984( لسببنة )10القببانون الليبببي رقببم )

بنفسب  علبم ترتيبب م( ينظم ولاية النكاح وفقاً للأحكام البرعية والقوانين المعمول بها فن ت المادو السابقة منب  البولي فبي البزواج هبو الع بمة 2015)

 وليان في القريب فإنهما تولم الزواج ببروط  جاى والمحكمة ولي من لا ولي ل  وقد قسم هذا المبحث إلم ثلاثة مطالب وهي :  استوىالإرث وإ ا 

 المطلب الأول : ولاية الإجبار 

منها كون ىواج  في  م لحة لب  ولا يكبون ناقبل للمبرض إلبم  لا يعقد ىواج المجنون أو المعتوه إلاَّ من ولي  وبعد إ ن المحكمة وفقاً للبروط 

وللبولي حب  تبزويج المبولم عليب   ،وفقاً للمادو )العاشرو( من القبانونكذلك المحجور علي  لسف  لا يعقد إلا من ولي  وبإ ن من المحكمة المخت ة،  .النسل

( 10م و لبك بتعبديل القبانون رقبم )2015( لسبنة 14( من القانون المعبدل رقبم )لسادسةا) قبل سن البلوغ والمحدد بالقانون المعدل والذي حُدِّ دَ في المادو

والذي حَدَّدَ سن اكتمال الأهلية ببلوغ سن ال امنة عبرو ميلاديةم( 1984لسنة )
(22)

. 

  الاختيارالمطلب الثاني : ولاية 

ولم يحدد القانون كبون  يجبر الفتم والفتاو علم الزواج رغم إرادتهما( من نف  القانون فقد ن ت علم أن  لا يجوى للولي أن ال امنةأما المادو )

وإنمبا حبدد ب بغار السبن والبذين لا  والالتيبارالبنت بكر أو ال يبب وإنمبا حبدد سبنة البلبوغ لهبم سبن ال امنبة عببرو ميلاديبة للفبرق مبا ببين ولايبة الإجببار 

ولا يجبوى أيضباً للبولي أن يعضببل المبولم عليهبا بمبن تر باه ىوجبباً لهبا. وعنبد تنباىع أوليباء أمببور  ،يتجباوىن سبنة ال انيبة عببر والمجنونببة وللم بلحة

 الخاطبين علم الزواج فلا يتم العقد إلاَّ بعد صدور قرار من المحكمة المخت ة.

تبزويج المبولم عليهبا ممبن تر باه ( ل حة عقد الزواج تواف  رأي المولم والمولم علي ، وإ ا امتنب  البولي مبن التاسعةوقد اشترطت المادو )

 لنفسها ىوجاً فمن ح  المولم عليها رف  الأمر للمحكمة للإ ن بالزواج إ ا تبين للمحكمة أنَّ لها م لحة في  لك.

 المطلب الثالث : ترتيب حق الولاية 

الإرث. ويق د بترتيبب الإرث الأقبرب أولبم  ( علم أنَّ الولي في الزواج هو الع بة بنفس  علم ترتيبالسابعةنص القانون الليبي في المادو )

الألبوو الأب والأعمبام  ،الألبوو الأشبقاء ،الأب ،فالع بة بالنف  هم الأقارب الذكور بسبب قرابتهم مبن البذي يرثونب  وهبم الأبنباء من الأبعد في الميراث

 يكون عاقلاً بالغاً. وقد اشترط القانون في الولي أن وتقاس علي  الولاية في الزواج ،الأشقاء وأعمام الأب

هما تولم الزواج ببروط  جباى النكباح، وإ ا غباب البولي الأقبرب ورأت المحكمبة أنَّ فبي انتظبار رأيب  فبوات وإ ا استوى وَلِّيَّانِّ في القرب فأيه 

 ل .م لحة الزواج انتقلت الولاية لمن يلي  للم لحة، وقد ن ت المادو أيضاً علم أنَّ المحكمة وليه من لا وَلِّيَّ 

                                                 
 (.1/605/1880ألرج  ابن ماج  في سنن  كتاب النكاح باب لا نكاح إلاَّ بولي، ) -17
 .28ص مطبعة القدس،  ،م ركتاب الفق  علم المذاهب الأربعة، ، 2014عبد الرحمن بن محمد الجزيري،  -18
 [71سورو التوبة : ] -19
 (.1/525مالك، بن أن ، الموطأ، لبنان، دار إحياء التراث العربي، ) -20
صالح بن عبد  ،لأبي الأىهري ،37(، والجزيري، كتاب الفق  علم المذاهب الأربعة، ص3/281عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل في شرح مخت ر الخليل، بيروت، دار الفكر، ) -21

 .436ص ،بيروت المكتبة ال قافية ،ال مر الداني شرح رسالة ىيد القيرواني ،السمي 
 .14/2015م والمعدل بقانون رقم 10/1984الليبي، رقم  لاقأحكام الزواج والط قانون -22
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ده بمبا فيهبا الولايبة وعلم ما تقدم تبين لنا بأن قانون أحكام الزواج والطلاق في ليبيا معد وفقاً للبريعة الإسلامية ويطب  المذهب المالكي في ك ير من موا

ً  في عقد النكاح فقانون أحكام الزواج والطلاق الليبي يبترط وجود ولي ل حة عقد الزواج للمرأو وأن يكون الولي عاقلاً   .بالغا

 .فالقانون يولم أهمية للولاية في عقد الزواج ويتف  م  المذهب المالكي في حكم الولاية ل حة عقد النكاح

 الخاتمة 

ب المالكي وما الحمد لله رب العالمين الذي سهل لنا إتمام هذا البحث من المعلوم أن مو وع بح ي هو مدى معرفة دور الولاية في ح  النكاح وفقاً المذه

تببين لنبا أن القبانون قبد  ب  في نف  البلد كون أن المذهب المالكية هو المعمبول بب  فبي ليبيبا فعنبد دراسبتنا المألو تأثر قانون الأحوال البخ ية بالمذهب 

والقانون رقم  ،الولاية ل حة عقد النكاح وعلي  فالولي شرط في عقد النكاح ولا يق  النكاح لا ب  وف  الن وص القانون اشتراطوافقا المذهب المالكي إن 

لزواج والطبلاق وأثارهمبا ون بت المبادو م( ببأن الأحكبام الخاصبة ببا1984( لسنة )10م( و لك بتعديل بعض أحكام القانون رقم )2015( لسنة )14)

لتبي تخبتص الأولم بتعديل بعض المواد ومنها المادو السادسة والرابعة عبرو والسادسة عبرو وال انية عببرو وال ال بة والعببرون وغيرهمبا مبن المبواد ا

 ( حيث ن ت : 14بالبهود وحقوق الزواج وما يهمنا هو ما ن ت علي  المادو السادسة المعدلة في القانون رقم )

فببرط تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن ال امنة عبرو ميلادية وللمحكمة أن تأ ن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لم لحة أو  رورو بعبد موافقبة البولي 

 .بالولي استدلالهمعلي  الفق  المالكي أيضاً في  استندوهذا ما  "لانكاح إلا بولي"الولي تواف  لحديث الرسول صلم الله علي  سلم 

علم المواد القانونية وما ن ت علي  المادو السادسة من القانون المعدل والمادو السابعة وال امنة والتاسعة والمادو العاشرو يتضح  الاطلاعوعلي  عند 

واج محبل بح نبا فبي فبالولي الفقب  لدينا أن قانون أحكام الزواج والطلاق يعتمد علم الفق  المالكي في العديد مبن جوانبب  بمبا فبي  لبك شبرط البولي فبي البز

الحبالات  المالكي يلعب دوراً هاماً في ىواج الفتاو لاصة إ ا كانبت بكبراً وفقباً للقبانون الليببي يعتببر البولي شبرطاً مبن شبروط صبحة البزواج وفبي بعبض

 .لعضللاصة م ل الفتيات القاصرات أو اللواتي لم يبلغن سن الرشد وكذلك البالغات إ ا لم يكون هناو سبب ل

 .المالكي كذلك ترتيب ح  الولاية في النكاح وفقاً للمادو )السابعة( من القانون الولي في الزواج هو الع بة بنفس  علم ترتيب الإرث وفقاً للفق 

 النتائج : 

 .ولاية النكاح عند المالكية شرط أساسي ل حة عقد الزواج

  حالة المرأو إ ا كانت بكر أو ثيب بالتلاف الالتيارتختلف ولاية الإجبار وولاية. 

   ىوجها بنفسها في حالات محددو التيارولاية الإجبار علم البنت البكر للأب في بعض الحالات بينما تملك البنت البالغة العاقلة ح. 
 وإنمبا  الالتيباروال يب في ولايبة الإجببار أو  ويعتبر القانون الليبي قد واف  المذهب في البداية علم النكاح إلا أن القانون لم يفرق ما بين البنت البكر

 .حدد سن ال امنة عبر للبلوغ بمعنم أن الولد أو البنت التي لم تبلغ السن لا ىالت علم ولاية الإجبار
 

 التوصيات 

 من الضروري القيام بتوعية الولي بإحكام ولاية النكاح لتجنب عقود الزواج الغير صحيحة. 

 ىواجها  من الضواب  البرعية التيار يجب توعية المرأو بدورها في. 

 تعزيز دور المفتيين المستبارين المخت ين بعقد النكاح في توعية الأسر بإحكام الولاية. 

 .تبجي  الحوار بين فئة البباب حول التقاليد والممارسات المتعلقة بالولاية وفقاً البريعة الإسلامية 
 

 قائمة المراجع والمصادر 

 .ببرح المقدمة العاىية ضيئةم، الجواهر الم1998الحسن المالكي، بن  ،البا لي [.1]

 .بيروت دار الفكر ،البرح الكبير ،هــ 1417 ،محمد بن أحمد ،الدسوقي [.2]
 .بيروت دار الفكر ،النفراوي، أحمد بن غنيم، الفواك  الدواني [.3]
 .الباب الحلبي ،م ر ،الإمام مالكه، إرشاد السالك إلم أشرف المسالك في فق  1431البغدادي، شهاب الدين المالكي،  [.4]
 .دار المعارف ،م ر ،بلغة المسالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية ال اوي ،أحمد الخلوتي المالكي ال اوي، [.5]
 مطبعة القدس.  ،م ر ،كتاب الفق  علم المذاهب الأربعة م 2004 ،عبد الرحمن بن محمد الجزيري، [.6]
 .م2014 ،مدونة الفق  المالكي وأدلت  دار ابن حزم ،ال ادق الغرياني [.7]
 .م2020 ،الطبعة الأولم ،جمعية دار البر ،دبي ،تحقي  أحمد عبد الله حسن ،شرح المخت ر الكبير لإبن عبد الحكم ،أبو بكر محمد بن عبد الله ،الأبهري [.8]
الطبعبة  ،دار الضبياء ،م بر ،المسائل التي التلفا فيها مبن مسبائل المدونبة تحقيب  بباحو م بطفمالتوس  بين مالك وابن القاسم في  ،هــ 378 ،قاسم بن للف بن جبير ،الجبيري [.9]

 .م2005 ،الأولم
 .المكتبة الباملة ،القوانين الفقهية ،أبو القاسم الكلبم ،ابن جزي [.10]
 .المكتبة ال قافية ،بيروت ،ال مر الداني ،صالح بن عبد السمي  ،أبي الأىهري [.11]

 .طبعة ال ال ة ،مكتبة م طفم الباب الحلبي ،م ر ،إرشاد السالك إلم أشرف المسالك في فق  الإمام مالك ،هــ 732 ،شهاب الدين المالكي ،ابن عسكر [.12]
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 ،الطبعبة الأولبم ،دار اببن القبيم ،السبعودية ،ىاريباعمبر علبي  ،)للافيات في الفق ( تحقي  المخت ر ال غير لابن عبد الحكم ،هــ 214 ،ابو محمد المالكي ،ابن عبد الحكم الفقي  [.13]

 .م2013
 ،دار البحبوث للدراسبات الإسبلامية واحيباء التبراث ،دببي ،تحقيب  محمبد الأمبين ببن الببيك ،التهبذيب فبي الت بار المدونبة ،هـبـ 372 ،الأىدي القيروان ،أبو سعيد ابن البرا عي [.14]

 م. 2002 ،الطبعة الأولم
 م.2007 ،الطبعة الأولم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،تحق  سيد كسروي حسن ،التفريغ في فق  الإمام مالك بن أن  ،هــ 378 ،الحسين المالكيعبيد الله بن  ،إبن الجلاب [.15]
 .عون المتين علم نظم رسالة القرويين ،محمد بن محمد بن الم طفم ،اليعقوب [.16]
 م 2003 ،مكتبة ال قافة الدينية ،شرح الزرقاني علم موطأ الإمام مالك ،محمد الأىهري ،الزرقاني [.17]
 م. 2019 ،الطبعة ال ال ة ،الجزائر دار الإمام مالك ،العجالة في شرح الرسالة ،ابن حنيفة العابدين [.18]
 .م1407الطبعة الأولم  ،دار إحياء التراث الإسلامي ،قطر ،عبد الله إبراهيم الأن اري ،مراجعة ،مواهب الجليل من أدلة لليل ،أحمد بن أحمد المختار ،البنقيطي [.19]
 .الطبعة ال انية ،دار الفكر ،لبنان ،شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك ،أسهل المدارو ،أبو بكر بن حسن ،الكبناوي [.20]
 .هــ 1339 ،الطبعة الأولم ،المطبعة التونسية ،تو يح الأحكام شرح تحفة الحكام ،ع مان بن المكي ،التوىري [.21]
 .المكتبة ال قافية ،بيروت ،ال مر الداني شرح رسالة إبن أبي ىيد القيرواني ،هــ 1335 ،ح بن عبد السمي صال ،الأبي الأىهري [.22]
 .م2015 ،الطبعة الأولم ،دار الر وان ،موريتانيا ،لوام  الدرر في هتك إستار المخت ر ،هــ 1302 ،محمد بن محمد ،البنقيطي [.23]
 .م2008 ،الطبعة الأولم ،بيروت دار الغرب الإسلامي ،شرح التلقين تحقي  محمد السلامي ،هــ 536أبو عبد الله التميمي  ،الماىري [.24]
 ،الطبعبة الأولبم ،دار حبزم ،لبنبان ،تحقي  محمبد الوثيب  وعببد النعبيم حميتبي ،هــ التنبيهات المستنبطة علم الكتب المدونة والمختلطة 544 ،أبو الفضل عياض ،القا ي عياض [.25]

 .م2011
 .هــ 1317 ،الطبعة ال انية ،م ر المطبعة الكبرى الأميرية ،شرح الخرشي علم مخت ر لليل ،د الله محمدابو عب ،الخرشي [.26]
 .م1995 ،دار الفكر ،هــ الفواك  الدواني علم سالة ابن أبي ىيد القيرواني 1126 ،أحمد بن غانم الأىهري ،النفراوي [.27]
 .م1999 ،الطبعة الأولم ،دار ابن حزم ،تحقي  الحبيب بن طاهر ،فالإشراف علم نكث مسائل الخلا ،هــ 422 ،القا ي عبد الوهاب [.28]
 .م2004الطبعة الأولم  ،دار الكتب العلمية ،التلقين في الفق  المالكي تحقي  أبي أوي  محمد ،القا ي عبد الوهاب [.29]
 .المكتبة التجارية ،مكة المكرمة ،حميش عبد الح  ،تحقي  ،المعونة علم مذهب عالم المدينة الإمام مالك ،هــ 422 ،القا ي عبد الوهاب [.30]
 .م2011 ،الطبعة الأولم ،وىارو الأوقاف ،قطر ،تحقي  أحمد نجيب ،التب رو ،هــ 478علي أبو الحسن  ،اللخمي [.31]
 .م2011 ،الطبعة الأولم ،مركز الدراسات وإحياء التراث ،المغرب ،تحقي  محمد العلمي ،الذب عن مذهب الإمام مالك ،هــ 386 ،أبي ىيد القيرواني [.32]
 .متن الرسالة دار الفكر ،هــ 386 ،أبي ىيد القيرواني [.33]
دار الغبرب  ،بيبروت ،محمد الدباغ وغيرهم ،محمد حجي ،تحقي  عبد الفتاح الحلو ،النوادر والزيارات علم ما في المدونة من غيرها من الأمهات ،هــ 386 ،أبي ىيد القيرواني [.34]

 .م1999 ،الطبعة الأولم ،الإسلامي
 .م2022الطبعة ال انية  ،دار أسفار ،الكويت ،تحقي  أحمد مغراوي ،عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأم ار ،هــ 397 ،القا ي أبو الحسن ،ابن الق ار [.35]
 .م2013الطبعة الأولم  ،إحيار التراث الإسلامي ،الجام  لمسائل المدونة ،هــ 451،ابن يون  ال قلي أبو بكر محمد [.36]
 .م1980 ،الطبعة ال انية ،مكتبة الرياض ،السعودية ،تحقي  محمد الموريتاني ،الكافي في فق  أهل المدينة ،هــ 463 ،أبو عمر القرطبي ،ابن عبد البر [.37]
 .م1988 ،الطبعة ال انية ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،تحقي  محمد حجي وآلرون ،البيان والتح يل ،هــ 520 ،أبو الوليد القرطبي ،ابن رشد الجد [.38]
 م 1988 ،الطبعة الأولم ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،تحقي  محمد حجي ،المقدمات الممهدات ،520 ،أبو الوليد القرطبي ،ابن رشد الجد [.39]
 .م2004 ،دار الحديث ،القاهرو ،بداية المجتهد ونهابة المقت د ،هــ 595 ،أبو الوليد محمد ،ابن رشد الحفيد [.40]
 .م2000 ،الطبعة ال انية ،اليمامة للطباعة ،تحقي  أبو عبد الرحمن الألضر ،جام  الأمهات ،هــ 646 ،ع مان الكردي ،بابن الحاج [.41]
 .م2014 ،الطبعة الأولم ،مؤسسة حلف أحمد ،المخت ر الفقهي تحقي  حافظ لير ،هــ 803 ،محمد بن محمد أبو عبد الله ،ابن عرفة [.42]
 .م2007 ،الطبعة الأولم ،دار الكتب العلمية ،أحمد المزيدي لبنان ،اعتنم ب  ،شرح ابن ناجي التنولي علم متن الرسالة ،هــ 837قاسم القيروان  ،ابن ناجي التنولي [.43]
 ،الطبعبة الأولبم ،دمبة التبراثمركبز نجيبويب  للمخطوطبات ول ،صبحح  أحمبد ببن عببد الكبريم نجيبب ،البامل في فقب  الإمبام مالبك ،هــ 805 ،بهرام الدميري الدمياطي المالكي [.44]

 .م2008
 .2002مطبعة دار هومة  ،هــ 1430 ،الجواهر الكنزية لنظم ما جم  في العزية ،محمد أبو عبد الله ،بلعالم [.45]
 .م2005 ،الطبعة الأولم ،درا الحديث ،القاهرو ،تحقي  أحمد جاد ،مخت ر لليل ،هــ 776 ،لليل ابن إسحاق الجندي [.46]
 .القاهرو دار الحديث ،مخت ر لليل ،بن موسم ،بن إسحاق ،لليل [.47]
 .بيروت دار الفكر ،عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل في شرح مخت ر الخليل [.48]
 .م2014 ،الطبعة الأولم ،قطر وىارو الأوقاف والبؤون الإسلامية ،تحقي  أحمد بن عبد الكريم نجيب ،الأحكام ،هــ 238 ،أبو مروان القرطبي ،عبد الملك بن حبيب [.49]
 م 1983 ،الطبعة الأولم ،لبنان دار الغرب الإسلامي ،معلمة الفق  المالكي ،عبد العزيز بن عبد الله [.50]
 .م1984 ،الطبعة الأولم ،بيروت دار الفكر ،منح الجليل شرح المخت ر لليل ،محمد بن أحمد ،عليش [.51]
 .14/2015م والمعدل بقانون رقم 10/1984الليبي، رقم أحكام الزواج والطلاق قانون  [.52]
 م. 1986 ،الطبعة الأولم ،مطبعة الإنباء ،دمب  ،فق  العبادات علم المذهب المالكي ،كوكب عبيد [.53]
 دار الكتب العلمية  ،المدونة ،هــ  179 ،بن أن  بن مالك ،مالك [.54]
 دار أحياء التراث العربي. ،لبنان ،مالك، بن أن ، الموطأ [.55]
 .م2000 ،الطبعة الأولم ،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ،دبي ،المذهب عند المالكية اصطلاح ،محمد إبراهيم علي [.56]
 .م1994الطبعة الأولم  ،دار الكتب العلمية ،التاج والإكليل لمخت ر لليل ،هــ 897 ،محمد بن يوسف المواق المالكي [.57]


